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147454 ‐ كتب ف العقد ثمناً أكثر مما دفع وأخذه من الشفيع

السؤال

اشتريت قطعة أرض بمبلغ خمسة آلاف ريال ، لن عند التسجيل سجلت القيمة بثمانية آلاف ريال ، ثم تقدم جار الأرض

وشفع فيها لدى المحمة ، وتنازلت عنها ، ودفع ل المبلغ الذي سجل وهو مقدار الثمانية آلاف ريال ، فما حم هذه الزيادة ،

هل يجوز ل أخذها أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"لا يجوز هذا ؛ الواجب عليك إخبار الشافع بالحقيقة ، ولا يجوز التدليس عليه ، لا ف التابة ولا ف غيرها ، اله جل وعلا

ا فمورِكَ لَهنَا بيبدَقَا ونْ صالمتبايعين : (فَا ه عليه وسلم فال صل المؤمنين التناصح وأداء الأمانة ، يقول النب أوجب عل

خْذُلُهي و ، هذِبي  ، نموخُو الْما نموه عليه وسلم : (الْمال صل ا) ، ويقول النبهِمعيةُ بكرب قَتحا مذَبكا وتَمنْ كاا ، وهِمعيب

، و يحقره ، التَّقْوى هاهنَا ، ويشير الَ صدْرِه ثََث مراتٍ) عليه الصلاة والسلام .

مكرماي هنَّ اليقول : (ا ه سبحانه وتعالوال (هنَفْسل بحا يم يهخ بحي َّتح مدُكحا نموي ) : ويقول عليه الصلاة والسلام

انْ تُودوا امانَاتِ الَ اهلها) النساء/58 .

فالحاصل : أنه إذا اشترى الشخص المشفوع بألف أو بألفين أو نحو ذلك ثم كتب عند الحاكم أو عند سجل البيع بأكثر من هذا

. يأخذ من الشفيع أكثر فهذا لا يجوز" انته حت

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله

"فتاوى نور عل الدرب" (3/1436) .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/147454/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AB%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B0%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B9

